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ولكن يجوز لكل مسلم الاستفادة من البحث بشروط هي :

الإشارة للبحث عند الاستفادة منه

الدعاء لوالدّي بالمغفرة والرحمة
الدعــــــــــــاء لأسرتي بالصلاح والتوفيق
نشر البحث على أوسع نطاق ممكن للاستفادة منه
قال الشاعر

كتاب قد حوى دررا ،،،،، بعين الحسن ملحوظة
لـذا قد قلت تنبيــها ،،،،، حقوق الطبع محفوظة
مقــــــدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) (1)، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (2) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) (3)    
أما بعد (4)
المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى ، وخير بقاع الأرض ، قلوب المحبين معلقة بها ، أضافها تعالى لنفسه تشريفاً لها ، ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )(النور 36- 38 ) ، فيها يجتمع المسلمون للصلاة ، وقراءة القرآن ، وطلب العلم ، فتنزل عليهم السكينة ، وتغشاهم الرحمة ، وتحفهم الملائكة ، ويذكرهم الله فيمن عنده ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  )ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ) 0 

إن للمساجد عمار ، وعمارتها إما عمارة حسية بالبناء والترميم والصيانة وتوفير ما تحتاجه من خدمات ، وإما عمارة معنوية بالصلاة وقراءة القرآن والمحاضرات والندوات والدروس والذكر والدعاء ، لذا فقد أقبل المسلمون على مر العصور بالعناية والاهتمام بالمساجد وعمارتها حسياً ومعنوياً ، مبتغين بذلك الأجر العظيم المترتب على ذلك ، من مال حلال وعلى أرض حلال ، قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : لقد ورد ما يدل على فضل بنائها وعمارتها الحسية والمعنوية ، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لما بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم عليّ ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من بنى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  سورة  آل عمران   102

2-  سورة النساء  1
3-  سورة الأحزاب 70 - 71                                                                   
4-  خطبة الحاجة للألباني  ص 4
مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ) وفي رواية ( بنى الله له في الجنة مثله ) 0000 ، وقد اشترط في أكثرها ( أي النبي صلى الله عليه وسلم ) أن يكون البناء لله تعالى ، أي : يريد به وجه الله والدار الآخرة ، لا يريد به رياء ولا سمعة ، ولا يمتدح به ، ولا يمن به على المصلين ، وإنما يقصد الأجر من الله تعالى ، وذلك شرط ثقيل ، وعلامة ذلك أن يخفي نفسه ، أو لا يحب ذكر فعله على وجه الإعجاب بعمله ، وقد جعل ثوابه على ذلك أن يبنى الله له بيتا في الجنة ، وهذا أجر عظيم (1) ، وبما أن المسجد له مكانة عظيمة ، ويتحتم أن تكون البقعة التي يبنى عليها مهيأة شرعا لذلك ، فجال في خاطري أن أبحث مسألة مهمة ألا وهي مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة ، وحكم بناء المسجد عليها ، وحكم الصلاة فيه ، وبيان الفرق بين البناء على أرض مغصوبة والصلاة في مسجد بني على أرض مغصوبة ، فأسأله سبحانه الإعانة والتوفيق 0
كتبه
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7  /  1431 هـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ  
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=31&toc=1429&page=1344&subid=1925
تعريف الغصب

في لسان العرب مادة غصب الغَصْبُ : أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً ، غَصَبَ الشيءَ يَغْصِـبُه غَصْباً ، واغْتَصَبَه ، فهو غاصِبٌ ، وغَصَبه على الشيءِ : قَهَره ، وغَصَبَه منه ، والاغْتِصَابُ مِثْلُه ، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب ، الأَزهري : سمعت العرب تقول : غَصَبْتُ الجِلْدَ غَصْباً إِذا كَدَدْتَ عنه شَعَرَه ، أَو وَبَره قَسْراً ، بِلا عَطْن في الدِّباغِ ، ولا إِعْمالٍ في نَـدًى أَو بَوْلٍ ، ولا إِدراج ، وتكرّر في الحديثِ ذِكْرُ الغَصْبِ ، وهو أَخْذُ مالِ الغَيْرِ ظُلْماً وعُدْواناً  ، وفي الصّحّاح في اللغة مادة غصب : الغصْب : أخذ الشيء ظُلماً ، تقول : غَصَبَه منه، وغَصَبَه عليه، بمعنًى ، والاغتصاب مثله ؛ والشيء غَصْبٌ ومَغْصوب  ، قال ابن مفلح في الفروع  :  الْغَصْبِ وَهُوَ اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ قَهْرًا ظُلْمًا  ، وقال ابن قدامه في المغني : الْغَصْبُ : هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وفي الإنصاف : قَوْلُهُ ( وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ ) ، وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الِاسْتِيلَاءُ يَسْتَدْعِي الْقَهْرَ وَالْغَلَبَةَ ، فَإِذَنْ قَوْلُهُ قَهْرًا زِيَادَةٌ فِي الْحَدِّ ، وَلِهَذَا أَسْقَطَهُ فِي الْمُغْنِي انْتَهَى ، قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ  الِاسْتِيلَاءَ  يَشْمَلُ الْقَهْرَ وَالْغَلَبَةَ وَغَيْرَهُمَا ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الِاسْتِيلَاءِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ الْمَسْرُوقُ ، وَالْمُنْتَهَبُ ، وَالْمُخْتَلَسُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى غَصْبًا ،  وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا ظُلْمًا ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ تَبَعًا لِلْحَارِثِيِّ هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ قَهْرًا ظُلْمًا  ، وفي العناية شرح الهداية : الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ : أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ التَّغَلُّبِ لِلِاسْتِعْمَالِ فِيهِ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ : أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَهُ  ، وفي تحفة المحتاج : الْغَصْبِ  هُوَ  لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ ، وَشَرْعًا  الِاسْتِيلَاءُ  وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ  ، وفي التاج والإكليل لمختصر خليل : الْغَصْبُ أَخْذُ مَالٍ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ ، ابْنُ الْحَاجِبِ : الْغَصْبُ أَخْذُ الْمَالِ عُدْوَانًا قَهْرًا مِنْ غَيْرِ حِرَابَةٍ ، وَإِنَّمَا الْغَصْبُ أَخْذُ مَالِ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ ظُلْمًا قَهْرًا لَا بِخَوْفٍ وَقِتَالٍ ، فَخَرَجَ أَخْذُهُ غِيلَةً إذْ لَا قَهْرَ فِيهِ ، وفي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : الْغَصْبِ وَهُوَ أَخْذُ الْمَالِ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ بِقَوْلِهِ ، وَالْغَاصِبُ : هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي  ، وفي الموسوعة الفقهية : الْغَصْبُ لُغَةً : هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقَهْرًا ، وَالِاغْتِصَابُ مِثْلُهُ ، يُقَالُ : غَصَبَهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَاصْطِلَاحًا عَرَّفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ بِأَنَّهُ : إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مَالِهِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاهَرَةِ وَالْمُغَالَبَةِ بِفِعْلٍ فِي الْمَالِ . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ : أَخْذُ مَالٍ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ ، وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا ، أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان : تعريف الغصب في اللغة مصدر غصب يغصب ، وهو أخذ الشيء ظلماً ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء علـــــى 
حق غيره قهراً بغير حق (1) ، وقال إبراهيم بن يوسف محمّد إبراهيم المغيربيّ : الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما وقهرا ، والاغتصاب مثله ، يقال : غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد ، واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه : إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال ، وعرفه المالكية بأنه : أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة ، وعرفه الشافعية بأنه : الاستيلاء على حق الغير عدوانا ، أي بغير حق ، وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق (2) ، وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في  شرحه للتسهيل في الفقه : وعرفه بأنه الاستيلاء على مال غيره ظلما ، الاستيلاء أعم من الأخذ ، وذلك لأنه قد يستولي عليه ، وهو في يد صاحبه بمعنى أنه يغصبه في دار ويخرجه ولو لم يسكنها ، ولو لم يأخذ مفاتيحها ، وكذلك يغصبه أرضا ولو لم يزرعها ، ولو لم يبعها ، ولو لم يسكنها ، وإنما يمنع صاحبها من التصرف فيها(3) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأكاديمية  الإسلامية المفتوحة – شرح عمدة الأحكام
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3582&lang=AR
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حـــــكم الغصب

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه - الجزء الثاني- ص510-511 -512:للغصب حكمان  :
الحكم الأول : الحكم الدنيوي 
وهو عبارة عن ثلاثة أشياء : 

الأول : رد العين في بعض الأحوال يعني تعين رد عين المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه 0

الثاني : تعين ضمان البدل 0

الثالث , تخيير المغصوب منه بين أخذه عينا وطلبه بدلا ، وعليه فللمال المغصوب تسعة أحوال : 

الحال الأول : كون المال المغصوب موجودا في يد الغاصب ومكان الغصب عينا . وحكم هذا عبارة عن رد المغصوب عينا في مكان الغصب 0

الحال الثاني : تلف المال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعد وحكم هذا عبارة عن ضمان البدل 0

الحال الثالث : تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين استرداد المغصوب عينا أو تضمين بدله 0

الحال الرابع : تغيير المغصوب وهو في يد الغاصب بصورة يتغير معها اسمه وحكم هذا  أيضا ضمان البدل 0

الحال الخامس : تغيير بعض أوصاف المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله عليه ، وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن بدله 0

الحال السادس : تغيب المغصوب . وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين الانتظار إلى أن يوجد المغصوب ويسترد عينا وبين أن يأخذ بدله في الحال 0

الحال السابع : غصب المغصوب من قبل غاصب آخر وحكم هذا عبارة عن أن للمغصوب منه إن شاء تضمين الغاصب الأول أو الثاني وإن شاء ضمن مقدارا منه للغاصب الأول والمقدار الباقي للغاصب الثاني 0

الحال الثامن : أن يطرأ نقصان على قيمة المغصوب وهو في يد الغاصب ، وحكم هذا هو أنه إذا كان نقصان القيمة من تغير الأسعار فيرد الغاصب المغصوب عينا لعدم مسئوليته عن ذلك وإن كان ناشئا عن استعمال الغاصب إياه برد العين مع ضمان قيمة النقصان 0

الحال التاسع : تصرف الغاصب في المغصوب بوجه كبيعه من آخر ورهنه , وإيجاره وإيداعه , وهبته وإعارته , والتصدق وتسليمه ، وحكم هذا عبارة عن إجازة المغصوب منه إن وجدت شرائط الإجازة من طرف المغصوب منه وإلا فعبارة عن استرداده عينا ، وإذا تلف فهو عبارة عن تضمين بدله 0

الحكم الثاني : حكم أخروي 
وهو عبارة عن أنه إذا أخذ المال المأجور وهو عالم بأنه مال الغير أثم واستحق عذاب النار ; لأن الغصب حرام وحرمته ثابتة بالآية الجليلة والحديث الشريف قال الله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين ) , وقد ( قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم النحر في مكة المكرمة فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم . ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم اللهم اشهد ) ، أما إذا لم يكن واقفا على كون المال الذي أخذه مال الغير فلا يأثم كما لو أخذه ظانا أنه مال أو اشتراه من الفضولي لقوله تعالى ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) والمراد المأثم (1)  0

جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ِحُرْمَةِ الْغَصْبِ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا ، فَالْكِتَابُ { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } { لَا تَعْتَدُوا } ، الْآيَةَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ } وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَمَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ . أَجْمَعَ كُلُّ الْمِلَلِ عَلَى حُرْمَتِهِ  ، وفي منار السبيل في شرح الدليل الجزء الثامن : الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة  188] أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) رواه مسلم ، وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، وإنما اختلفوا في فروع منه  قاله في الشرح ، وقال الشيخ صالح الفوزان : الغصب محرم بإجماع المسلمين ؛ لقوله تعالى  ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) , والغصب من أعظم أكل المال بالباطل , ولقوله صلى الله عليه وسلم  ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) , وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) (2) ، وقال الشيخ سعد بن تركي الخثلان : الغصب محرم ، والظاهر ما ورد من النصوص أنه من كبائر الذنوب ، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة ، منها قول الله عز وجل ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة  188] ولا شك أن الغصب من أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل، وأيضاً النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، قـــــــال ( أيها 
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الناس إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في الصلاة والسلام  في حجة الوداع ذلك المجمع الذي حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم  قرابة مائة ألف ، فخطب خطبة عظيمة في يوم عرفة ،  وقال عليه الصلاة والسلام  هذه المقولة العظيمة إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) أيضاً يقول النبي  صلى الله عليه وآله وسلم  ( لا يحل لمسلم أن يأخذ مال غيره إلا بطيبة من نفسه ) وأيضاً جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامه رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وآله وسلم  قال  ( من اقتطع حق أمريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ، قالوا : يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال : وإن كان قضيباً من أراك ) يعني حتى عود السواك لو غصبه يعني يصدق عليه هذا الوعيد ، ( من اقتطع حق أمريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) وهذا وعيد شديد ، وهذا يقتضي أن هذا الأمر من كبائر الذنوب ، ذكر بعض أهل العلم أن المغصوب أو من غصب منه الشيء أن يدعوا على غاصبه بقدر مظلمته ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجب على ظلمه ) ، وقال أحمد ( الدعاء عليه قصاص ) ، ويدل لذلك قول الله عز وجل ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ )(1) ، قال ابن عباس في تفسير الآية ( لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً ، فإن له أن يدعو على ظالمه ، وإن صبر فهو خير ) ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ﴾ فسرت هذه الآية كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس لأحد أن يدعو على أحد من المسلمين إلا من ظلمه فإنه يدعو عليه بقدر مظلمته ، قوله ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ﴾ فيجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته ، وإن صبر فهو خير، إن صبر على ذلك فهو خير لكن لا يلزمه الصبر له أن يدعو عليه بقدر المظلمة ، ودعاء المظلوم حري بالإجابة ، فإن الله تعالى يرفع دعوى المظلوم ويقول : لأنصرنك ولو بعد حين ، ودعاء المظلوم والمضطر يستجاب في الغالب ، يستجاب له ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾(2)، كذلك أيضاً المظلوم وردت السنة بأنه تستجاب دعوة المظلوم ، والسبب في ذلك  والله أعلم أن كلاً من المضطر والمظلوم قد فرغا قلبيهما لله عز وجل عند الدعاء فإن المضطر وكذا المظلوم يجد في قلبه حرقة المضطر؛ لأنه ليس عنده وسيلة أخرى للنجاة ما عنده إلا أن يدعو الله سبحانه لكي ينجيه من هذا الأمر الذي وقع فيه ، وقد فرغ قلبه لله سبحانه في هذا الدعاء ، المظلوم كذلك يجد في قلبه حرقة وألماً ؛ ولذلك هو قد فرغ قلبه عند الدعاء لله عز وجل ؛ ولذلك تستجاب دعوة المظلوم ودعوة المضطر غير المظلوم ، وغير المضطر لو وصلت حاله في الدعاء مثل حاليهما في تفريغ القلب ، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، لو أن الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعوه كأنه مضطر أو أنه مظلوم قد ظلم مظلمة عظيمة ويدعو على ظالمه بحرقة قد فرغ قلبه لله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- سورة النمل 62
عز وجل لم يعد يفكر في أي أمر آخر فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء ؛ ولذلك هذا هو السر في إجابة دعوة المضطر والمظلوم وهو أنهما قد فرغا قلبيهما لله عز وجل (1) ، وقال إبراهيم بن يوسف محمّد إبراهيم المغيربيّ : الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم ؛ لأنه معصية ، وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع ، أما القرآن الكريم : فقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وأما السنة الشريفة : فمنها قوله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وقوله ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ( وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب ، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة(2) ، وفي الموسوعة الفقهية : الغصب حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئاً مهما كان إلا بطيبة من نفسه ، قال الله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(3) ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) متفق عليه(4) ، وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في  شرحه للتسهيل في الفقه : الغصب حرام وذلك لأنه قهر صاحب المال ، وأخذ ماله بغير حق ، وقد ذكره الله تعالى في مثل قوله تعالى (  وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا  )  يعني : قهرا ، فالغصب هو قهر الإنسان وقسره وإلزامه على دفع مال له يأخذه الغاصب ، سواء كان ذلك المال عقارا أو منقولا (5) ، و قال الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض : أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. حكاه ابن قدامة وغيره (6) 
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وسائل الغصب أو صفات الغصب

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان : ليس اغتصاب الأموال مقصوراً على الاستيلاء عليها بالقوة فحسب ، بل يشمل كذلك أخذها عن طريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة ، فإن بعض الناس يخاصم وهو على غير حق ، والقاضي إنما يحكم بما يظهر له من البينات ، وقد يحكم القاضي لهذا الإنسان وهو يعرف في باطن الأمر وفي قرارة نفسه أن هذا المال ليس له ، ولكنه ربما أنه أتى بشهود زور، أو أن خصمه لم يجد بينة على إثبات ملكه ، وحكم القاضي في هذه الحال لا يبيح لهذا الإنسان المحكوم له أن يأخذ مال غيره ؛ لأن القاضي إنما يحكم بالبينات وبما يظهر له ؛ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع ما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعه ) ، حتى وإن حكم القاضي للإنسان فإن هذا لا يبيح له أن يأخذ مال غيره بغير حق ، وإنما هي قطعة من نار حتى وإن حكم له ، وهذا يدخل الحقيقة في الغصب ؛ ولذلك قال  عليه الصلاة والسلام  ( فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعه ) ؛ ولذلك نقول : إن الغصب يشمل أيضاً أخذ أموال الغير عن طريق الخصومة الفاجرة والأيمان الباطلة، ويلزم الغاصب إذا أراد أن يتوب يلزمه مع الندم ومع الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه يلزمه مع ذلك أن يرد المغصوب إلى غاصبه ، ولا تصح توبته إلا بذلك ، لابد من رد المغصوب إلى غاصبه مع التحلل منه وطلب العفو، وأيضاً يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته ، لنفترض أن هذا المغصوب له زيادة أو نماء متصل أو منفصل فيجب عليه أن يرد المغصوب بزيادته وبنمائه المتصل والمنفصل ، ويلزمه كذلك أن يرد أجرة مثله ، أن يرد أجرة مثله ؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق (1) 
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1- الأكاديمية  الإسلامية المفتوحة – شرح عمدة الأحكام
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3582&lang=AR
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة

جاء في موقع إمام المسجد : مذهب الأحناف : أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاً ، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة   حيث قال الإمام النووي رحمه الله : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا ، وعند الجمهور من الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم ، قال الغزالي في المستصفى:  هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع ، وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول: هو عاص من وجه ، متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون متقرباً من الوجه الذي هو عاص به ، وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى :  يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضى أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى نصر بن الصباغ صاحب الشامل  رحمه الله   قال :  المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، يسقط بها الفرض، ولا ثواب فيها ، قال القاضي أبومنصور: "ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، منهم من قال: لا تصح صلاته ، قال: وذكر شيخنا - يعني ابن الصباغ - في كتابه الكامل أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثاباً على فعله ، عاصياً بمقامه ، قال القاضى : وهذا هو القياس إذا صححناها ، أما مذهب الحنابلة : فإن الصلاة لا تصح فيها لحرمة لبثه فيها ، وقيل تحرم، واختاره الخلال ، والباقون وفاقاً أي وفاقاً للأئمة الثلاثة لحديث ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) متفق عليه ، وقال أحمد : تصلي الجمعة في موضع الغصب أي إذا كان المسجد مغصوباً ، وإذا صلى الإمام فيه فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم ، وفي فتاوى الأزهر: أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها ، والثواب عليها ، وقال الشوكاني رحمه الله عن حكمها : الصَّلاةُ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّهَا مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا ، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، قَالُوا : فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِلِ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي (1) 0 ، أما مذهب المالكية : فحكم  الصَّلاةِ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ الحرمة فيها لأمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ ، وفي مذهب الشافعية : تصح الصلاة في الأرض المغصوبة
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1- موقع إمام المسجد   http://www.alimam.ws/ref/1940
وبعد هذا الإجمال لحكم الصلاة في الأرض المغصوبة فلعلنا هنا نذكر أجماع الفقهاء على حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة ، ثم نبين الخلاف الحاصل في حكمها من حيث الصحة والبطلان على قولان مشهوران لأهل العلم هما :
الأول: التحريم والبطلان وعليه إعادة الصلاة 
قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله : قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة (1) ، وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان : الصلاة فيها ( الأرض المغصوبة ) لا تصح لأن الصلاة فيها انتفاع بها وإشغال لها للعبادة وهي مغصوبة فلا تصح الصلاة فيها وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنه لا تصح الصلاة فيها(2) ، وقال فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي : ذَهب بعض الأئمة إلى أن الأرض المغصوبة لا تَصِحُّ الصلاة فيها ، وتَقَعُ باطلة ، وعلى المُصلِّي أن يُعيدها في مكان آخر غير مغصوب ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ، وذهب الآخرون من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المُصلِّي يَأثَم بالصلاة في الأرض المغصوبة ، وإن لم تَبطُل صلاتُه ، وذكر الإمام ابن قُدامة في (المغني) روايتين عن أحمد في الصلاة قائلاً : ولنا أن الصلاة عبادة أُتِيَ بها على الوجه المَنْهِي عنه ، فلم تَصِح ، كصلاة الحائض وصومِها ؛ وذلك لأنَّ النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابَه ، والتأثيمَ بفعله ، فكيف يكون مُطيعًا بما هو عاصٍ به ، مُمَتثِلاً بما هو مُحرَّم عليه ، مُتقرِّبًا بما يَبْعُدُ به ؟ فإنَّ حركاته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية ، هو عاصٍ بها ، منهيٌّ عنها ، وقال الإمام الشيرازي في المُهذب : ولا يَجوز أن يُصلَّي في أرض مغصوبة ؛ لأن اللَّبْثَ فيها يَحرُم في غير الصلاة ، فلأنْ يَحرُم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيها صَحَّتْ صلاته ؛ لأنَّ المَنْع لا يَختَصُّ بالصلاة ، فلا يَمنَع صحتها ، قال الإمام النووي في شرح المهذب : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستَدلَّ عليهم الأصوليون بإجماع مَن قبلهم ، قال الغزالي في  المستصفى : هذه المسألة قطعية ؛ لأنَّ مَن صَحَّح الصلاة أخذه مِن الإجماع وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد والذي بين القُربة والمعصية ، ويَدَّعِي كــون ذلك مُحالاً 
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1- موقع الشيخ - فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول 
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=45&toc=1771&page=1658&subid=24347
2- موقع طريق الإسلام 

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8850
بالعقل ومـن صَحَّحها يقول : هو عاصٍ من وجهٍ ، مُتقرِّبًا من الوجه الذي هو عاصٍ به ، ونقل النووي اختلافَ أصحابه من الشافعية : هل في هذه الصلاة ثواب أو لا ؟ فمنهم من قال : يَسقُط بها الفرْض ولا ثواب فيها ، ومنهم من قال : هو مُثاب على فِعْله عاصٍ بمُقامه ، وهذا الخلاف بين الأئمة يَدُلُّنا على ضرورة أن يقوم المسجد في أرض طيبة مملوكة للباني ، أو تَبرَّع له بها من يملكها ، ومِن ذلك أن يكون مِن المَوَات أو من أراضي الدولة ، وتعطيه إذنًا بالبناء فيها، أو نحو ذلك ، وذلك لأن شريعة الإسلام تَحترِم حقوق الأفراد ، ومنها حق الملكية ، فمن ثَبتَتْ ملكيتُه لشيء بطريقة مشروعة ، فلا يَجوز أن يُغتصب مِلْكُه ظلمًا ، لأي سببٍ ولو كان لإقامة مسجد به ، إلا أنْ تَطيبٍ نفسه به ، ببيعٍ أو هِبَةٍ ، وإلا كان هذا من كبائر الإثم عند الله تعالى (1)  ، وقال الشيخ صالح الفوزان : والصلاة فيها لا تصح ؛ لأن الصلاة فيها انتفاع بها ، وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة ، فلا تصح الصلاة فيها ، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها (2) ، ويرى الشيخ محمد علي فركوس : بطلان الصلاة  في الأرض المغصوبة ، وعلل ذلك بأنَّ المكان الذي يشغله بالصلاة إنما يشغل حيِّزًا من الفراغ بالركوع والسجود والقيام هو عاص بفعله لها في ذلك الحيِّز، فكيف يتقرّب إلى الله بالمعصية (3) ، وقال محمد الأمين الشنقيطي : وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين ، لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى‏ ،  وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه ، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة‏ ، لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي (4) ، وقال الدكتور بسام الشطي الأستاذ في كلية الشريعة:  أنه لا يجوز بناء المساجد على الأرض المغصوبة ولا على أرض ليست ملكا للشخص المتبرع ببناء مسجد ، فقد نهى 
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1- موقع الشيخ 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4779&version=1&template_id=232&parent_id=17
2- مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - كتاب الصلاة - الصلاة في الأرض المغصوبة - الجزء الأول ص- 292 
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/booktocbrowse.aspx?View=Page&sectionid=1&PageID=277&NodeID=193&PageNo=1&BookID=37

 3- موقع الشيخ محمد علي فركوس
http://www.ferkous.com/rep/Bd76.php
4- موقع نداء الإيمان - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن سورة الحجر – الجزء الثالث 
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=90#s1
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الأرض المغصوبة ، وبعض أهل العلم يرى انه لا تقبل الصلاة إن كانت على ارض مغصوبة ، وجدد الشطي تأكيد عدم جواز الصلاة على أرض مغصوبة ، لافتا إلى أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يرون أن الأئمة الأربعة متفقون على أن الصلاة على أرض مغصوبة لا تجوز(1) 0
الثاني:الصحة والجواز مع الإثم 
قال النووي رحمه الله : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم ، قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب (2) ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ولا أعلم دليلاً أثريّاً يدلُّ على عدم صحَّة الصَّلاة في الأرض المغصوبة ، لكن القائلين بذلك علَّلوا بأن الإنسان منهيٌّ عن المقام في هذا المكان ؛ لأنه مُلْك غيره ، فإذا صَلَّى فصلاتُه منهيٌّ عنها ؛ والصَّلاة المنهيُّ عنها لا تصحُّ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ ) ولأنها مضادَّة للتعبُّد ، فكيف يُتعبَّد لله بمعصيته (3) ، وقال أيضا في الشرح الممتع : والقول في المسألة أنها تصح في المكان ‏المغصوب مع الإثم ، لأنهم يقولون : إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب ، بل نهي عن ‏الغصب ، والغصب أمر خارج‎ وهذا هو القول الصحيح (4) ، وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله : الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية : وهي أجزاء الصلاة ولا إعادة عليه ، والإثم حاصل له بكل حال (5) ، وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله : وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عـند أكثر الحنابلة ، والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم ، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب ، وهذا
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1- جريدة الرأي الاثنين 21 يونيو 2010  العدد  11312
http://wwww.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=116755
2- المجموع شرح المهذب   3 / 164
3- الشرح الممتع   2 / 248  
4- الشرح الممتع على زاد المستقنع 
5- موقع الشيخ - فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول 
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=45&toc=1782&page=1669&subid=24347
 هو القول الصحيح ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام  (فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه (1) ، وقال الشيخ عبد العزيز الصائغ : حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الألباني : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع كما نقله النووي ( 3 / 164 ) وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها , فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم ( 4 / 33-36 ) في المحلى : أنها باطلة , والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها والله تعالى أعلم (2)  ، ويرى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي : الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة  (3) ، وقال الدكتور سعود الفنيسان : القول الثاني أصح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك بن أنس ورواية لأحمد والقول الجديد للشافعي لعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وقوله ( وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد ) ولم يأت نص صريح صحيح في النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فتبقى على الأصل ، ويجب أن يعلم أن الخلاف إنما هو من حيث الصحة والإجزاء أو عدمه أما الأفضل والأكمل أن تصلي في غير أرض مغصوبة ما لم يخرج الوقت (4) ، و الأرجح من أراء العلماء والله أعلم بالصواب أن الصلاة في الأرض (5) ، و قال الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض : هذه المسألة مرد الخلاف فيها إلى مسألة النهي ، هل يدل على البطلان ، ويقتضي الفساد أم لا ؟ اختلف
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1- موقع الشيخ - إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول) 
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=51&toc=2580&page=2404&subid=24347
2- موقع يا له من دين - 45 فائدة من كتاب الاختيارات الفقهية للألباني
http://www.denana.com/selections/articles.aspx?selected_article_no=8409  
 3- طريق الإسلام بتصرف 

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14852

4- موقع علماء الشريعة 

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=563
5- قناة المجد – برنامج الجواب الكافي - حلقة يوم الجمعة 14/4/1430هـ 
http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?p=34999
 في ذلك الأصوليون رحـمـهم الله تـعـالى والنهي في هذه المسـألة لم يـعد إلى ذات الصلاة ، وإنما عاد إلى المكان الذي وقـعت فيـه ، وإلى ذات الفعل وهو أداؤها في ذلك المكان المغتصب ، والمتأمل لخلاف الأصوليين رحمهم الله تعالى يجد أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحـة ، لأن النهي لا تأثير له على ذات لصلاة ، ولعل الذين أبطلوا صلاة من صلى في الأرض المغصوبة يرون : أن النهي يقتضي البطلان ، وليس هذا مما يدل فيه النهي على البطلان ؛ إذ لا تناقض في هذا الأمر؛ لأن محل النهي وهو فعل الصلاة في الأرض المغصوبة مختلف عن محل الأمر وهو أداء الصلاة في وقتها على الصفة المشروعة ، فإذا أداها ممتثلا الأمر في ذات الصلاة مرتكبا النهي في ذات المكـان فقد أجزأت صلاته ، واستحق عقوبة ارتكابـه للنهي ، وبهذا يظهر لنا : أن قول الجمهور هو الصواب( صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ) (1)  0
الـــــــــــــــــراجح

بعد العرض السالف الذكر واختلاف العلماء قديما وحديثا حول حكم الصلاة في الأرض المغصوبة نقول وبالله التوفيق :

أولا : الأصل حرمة غصب الأرض مهما كان السبب لأنه اعتداء على ملك الغير وقد تكفل الإسلام بحفظ حقوق العباد 0

ثانيا : لا يجوز البناء أو استغلال الأرض المغصوبة بأي عمل مهما يكن حتى وإن كان عملا خيريا كبناء مسجد أو مشفى ونحو ذلك 0

الثالث : من غصب أرضا أو نحوها فهو آكل للحرام آثم بفعله مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة 0

رابعا : حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة 0

خامسا : صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ولكن مع الإثم 0

سادسا : تجنب المسجد المبني على أرض مغصوبة والصلاة في غيره أفضل 0
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1- أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية -الجزء الثاني- كتاب الكتروني ص 199
حكم بناء المسجد على أرض مغصوبة
تبنى المساجد في أماكن طاهرة من الدنس والنجس، والحرام والإثم ، فلا يكون البناء على أرض مغصوبة ، ولا في حكم المغصوبة كما توجد بعض الأراضي التي تكثر عليها الخصومات ، فيتبرع أحد أطراف النزاع بها مسجداً ليسكت الغرماء ، أو تؤخذ الأرض حرجاً على وجه الحياء من صاحبها(1) ، وقال الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلِّم (2):  بناء المسجد على الأرض المغصوبة حرام لا يجوز أبداً (3) ، قال الشيخ الدكتور عبد الله الحديثي : لا يجوز بناء مسجد على ارض دون موافقة وإذن صاحبها لأنها تكون في هذه الحالة مغصوبة ولا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة وبيوت الله تعالى يجب أن تبنى على أطيب شيء وعلى أهل المنطقة السعي للحصول على أرض وبناء مسجد فيها(4) ، وقال الشيخ أحمد النعسان : ونصَّ الفقهاء على أنه يشترط في بناء المسجد أن لا يقام في أرض مغصوبة (5) ، وقال الشيخ عبد الله الركبان : بناء المساجد والمساكن وسواها له أنظمه لابد من مراعاتها ولا ينبغي أن يبنى مسجد أو بيت إلا بعد أخذ التصريح من الجهات المختصة وإذا بني من غير تصريح فللجهات الرسمية هدمه لأن الأمور موضوع لها أنظمة وقواعد لكن مثل هذا الأمر يستحسن أن تستأذن الجهات المختصة وأن يطلب منها أن تقر هذا الأمر إذا كان لا يخالف ولا يؤدي إلى خلل في التخطيط فمادام أن المسجد بني وقد صلي فيه وإذا أقرته الجهات المختصة يعتبر ذلك تصريحا لا حقا لأن التصريح قد يكون سابقا أو لاحقا والأصل أن تكون التصريحات سابقة لكن مع مثل هذه الحالة الأولى أن يطلب من الجهات المختصة أن تأذن به لكن إذا أصرت على هدمه فلها هدمه لأنه يعتبر في حكم المغصوب (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع إمام المسجد   http://www.alimam.ws/ref/2032
2- يمني الجنسية ومن طلاب الشيخ ابن باز وابن جبرين والألباني والشنقيطي رحمهم الله 

3- موقع الشيخ  http://mualm.com/details.php?ID=175

4- مجلة الرائد  

http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id=730
5- موقع الشيخ 

http://naasan.com/index.php?page=97p100y118g105p115h111v114q121t&op=100g105g115w112e108k97n121p95y97z100r118q105w115d111d114v121j95s100k101f116a97o105g108x115e&id=49e55d48u49m&lan=

6- قناة المجد – برنامج الجواب الكافي - حلقة يوم الجمعة 14/4/1430هـ 
http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?p=34999
توبة الغاصب

باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان أو تخرج الشمس من مغربها ، ومن هؤلاء الذين تقبل توبتهم إذا تاب توبة نصوحا الغاصب ولكن بشروط بينها الشيخ سعد بن تركي الخثلان حيث قال : لا تصح توبته ( أي الغاصب ) إلا بهذه الأمور :
الأمر الأول : أن يرد المغصوب إلى غاصبه 0
الأمر الثاني : أن يرده بزيادته ونماءه المتصل والمنفصل 0

الأمر الثالث : أن يرد معه أجرة مثله خلال مدة الغصب0

الأمر الرابع : أن يطلب منه العفو والتحلل ، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمله عليه وطرح في النار والعياذ بالله ) ما كان متعلقاً بحقوق العباد لابد من أن ترد المظالم إلى أهلها ثم يتحلل منه ؛ ولذلك ألخص ما سبق ، نقول : إن الغاصب يلزمه :

أولاً : حتى تصح توبته أن يأتي بشروط التوبة وهي ( الإقلاع عن الذنب ، والندم والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى ) ، ويلزمه كذلك أمور : يلزمه أن يرد المغصوب إلى غاصبه ، ويلزمه كذلك أن يرده بزيادته ونماءه المتصل والمنفصل ويلزمه كذلك أن يرد أجرة مثله خلال مدة الغصب ؛ لأنه قد عطل صاحبها صاحب هذه السلعة المغصوبة عن الانتفاع بها خلال مدة الغصب ويلزمه كذلك رابعا : التحلل وطلب العفو من المغصوب(1) 0
نزع الدولة للأملاك الخاصة هل يعد غصباً

فلا يجوز للدولة أن تنزع من أي أحد من رعاياها ما ثبت أنه ملك له لتعطيه لشخص آخر أو لتستمسك هي به لأن من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها ، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية ، والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الجسور والمرافق العامة التي يحتاجها كل الشعب كالأسواق ونحوها ، ويجب على 
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1- الأكاديمية  الإسلامية المفتوحة – شرح عمدة الأحكام
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3582&lang=AR
الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول ، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض ، كل ذلك في صحيح البخاري ،وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم . وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً نرفقه لك مع هذا الجواب إن شاء الله تعالى ، والله الموفق 0

قرار رقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة) ، وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام. قرر ما يلي : 
أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الإنتفاعات الشرعية 0 
ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . 2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال . 3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . 4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم . على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل (1) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=4429&Option=FatwaId

الخاتمة والنتائج
الغصب محرم لا يجوز واعتداء على أملاك الآخرين التي يحرم المساس بها أو الاقتراب منها بأي حال من الأحوال إلا وفق ما شرعه الله ، كما إنه لا يجوز البناء على أرض مغصوبة ، لأنها تصرف في ملك الغير بدون إذنه وهذا محرم بالاتفاق ، وإذا حصل اعتداء على أرض فغصبت من مالكها ثم بني عليها مسجدا فإن الراجح والله أعلم صحة الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغصوبة مع الإثم والصلاة في غيره أفضل 0 
كتبه

محمد فنخور العبدلي

محافظة القريات 

تم الفراغ منه
الخميس 12 – 7 – 1431هـ
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الـــــفهرس
مقدمة

تعريف الغصب

حـــــكم الغصب

الحكم الأول : الحكم الدنيوي
الحكم الثاني : حكم أخروي
وسائل الغصب أو صفات الغصب

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة

الأول: التحريم والبطلان وعليه إعادة الصلاة

الثاني:الصحة والجواز مع الإثم

حكم بناء المسجد على أرض مغصوبة
توبة الغاصب

نزع الدولة للأملاك الخاصة هل يعد غصباً

الخاتمة والنتائج
PAGE  
21

